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مؤتمر الاتحاد الأفريقي للوزراء المسؤولين عن التنمية الاجتماعية
الخرطوم، السودان، 21 – 25 نوفمبر 2010
الأصل: إنجليزي
CAMSD/EXP/3 (II)
الموضوع: تعزيز إجراء السياسة الاجتماعية نحو الشمولية الاجتماعية
تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن تنفيذ مقررات الدورة
الأولى لمؤتمر وزراء التنمية الاجتماعية للاتحاد الأفريقي،
27 إلى 31 أكتوبر 2008، ويندهوك، ناميبيا
تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن تنفيذ مقررات الدورة الأولى
لمؤتمر وزراء التنمية الاجتماعية للاتحاد الأفريقي،
27 إلى 31 أكتوبر 2008، ويندهوك، ناميبيا
أولاً: مقدمة:
1. عقدت الدورة الأولى لوزراء التنمية الاجتماعية للإتحاد الأفريقي في ويندهوك، جمهورية ناميبيا، من 27 إلى 31 أكتوبر 2008. عقد المؤتمر تنفيذًا للمقرر EX.CL/DEC.290(IX) الصادر عن الدورة التاسعة للمجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي والمعتمد من قبل المؤتمر السابع لرؤساء الدول وحكومات الإتحاد الأفريقي في يوليو 2006، والذي منح مفوضية الإتحاد الأفريقي صلاحية تنظيم اجتماع وزراء التنمية الاجتماعية للدول الأعضاء لبحث القضايا المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وبحث إطار السياسة الاجتماعية لأفريقيا. يدخل تفويض وزراء التنمية الاجتماعية أيضاً في نطاق مبادئ النظام الأساسي للإتحاد الأفريقي، التي تتمثل في تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.
2. الهدف الرئيسي للمؤتمر هو بحث واعتماد إطار السياسة الاجتماعية لأفريقيا؛ لاستعراض وتقييم التقدم المحرز من قبل الدول الأعضاء تنفيذًا لشتى الأدوات الخاصة بالتنمية الاجتماعية؛ وإقامة شراكات مع الشركاء الإنمائيين ومنظمات المجتمع المدني دعماً للدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي في تنفيذ الأدوات المختلفة بشأن التنمية الاجتماعية. أتاح المؤتمر أيضا الفرصة للدول الأعضاء لمقاسمة تجاربها والممارسات الجيدة حول برامج التنمية الاجتماعية في أفريقيا، وتعزيز حقوق ورعاية الفئات المهمشة والمستضعفة وإشراكها في برامج التنمية.
3. عقد المؤتمر على مستوى كل من الخبراء والوزراء وحضره وزراء وخبراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي، وكذلك ممثلون وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية التي تعالج قضايا التنمية الاجتماعية. وكان من أهم نتائج المؤتمر ما يلي:
· إطار السياسة الاجتماعية لأفريقيا؛
· إعلان وندهوك بشأن التنمية الاجتماعية؛ و
· الموقف الأفريقي الموحد بشأن التكامل الاجتماعي ليكون مساهمة أفريقيا في اجتماع لجنة الأمم المتحدة السابعة والأربعين حول التنمية الاجتماعية المنعقدة في فبراير 2009.
ثانياً: نشر وتعميم إطار السياسة الاجتماعية لأفريقيا:
4. إن إطار السياسة الاجتماعية لأفريقيا وثيقة سياسية شاملة تم اعتمادها من قبل المؤتمر الأول لوزراء التنمية الاجتماعية للإتحاد الأفريقي. وأجيز بالتالي من قبل الدورة الرابعة عشرة للمجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي خلال المؤتمر السابع لرؤساء الدول والحكومات في فبراير 2009. وكما تم التقويض بذلك من قبل المؤتمر الأول لوزراء التنمية الاجتماعية، قامت المفوضية أولاً بنشر نسخ مطبوعة لإطار السياسية الاجتماعية لجميع الدول الأعضاء والشركاء. ثم قامت بوضع ميزانية للنسخ الإلكترونية لإطار السياسة الاجتماعية واستكمالها وترجمتها وإعدادها للتوزيع على نطاق أوسع. تم توزيع الوثائق المطبوعة خلال المؤتمرات الوزارية لإدارة الشؤون الاجتماعية وخلال اجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي والمؤتمر في يوليو 2010، من بين جملة مناسبات أخرى. سيتم توفير مزيد من النسخ المطبوعة لإطار السياسة الاجتماعية خلال المؤتمر الثاني لوزراء التنمية الاجتماعية للإتحاد الأفريقي في الخرطوم.
5. بناءً على إطار السياسة الاجتماعية لأفريقيا، قامت المفوضية بإعداد ورقة لتوجيه الدول الأعضاء بشأن مجالات السياسة الاجتماعية المهمة للتنمية التدريجية (الإنجاب؛ الإنتاج؛ إعادة التوزيع؛ الحماية الاجتماعية)، مجالات التنسيق الجماعية الرئيسية لإطار السياسة الاجتماعية (التنقل ونوعية العمالة؛ المساواة بين الجنسين؛ الحماية الاجتماعية؛ الحياة العائلية)، بما في ذلك معايير التنفيذ. ستقدم الورقة خلال المؤتمر الثاني لوزراء التنمية الاجتماعية للاعتماد والتوزيع. بالإضافة إلى ذلك، بما أن الحماية الاجتماعية مهمة جداً لتنفيذ إطار السياسة الاجتماعية، فقد أقامت المفوضية علاقات قوية مع عدد من الوكالات العاملة في هذا المجال، وسوف يتيح لها الفرصة لمقاسمة أفضل الممارسات خلال المؤتمر الثاني لوزراء التنمية الاجتماعية.
6. مواصلة لتعزيز تنفيذ إطار السياسة الاجتماعية، قامت المفوضية، بالتعاون مع الشركاء، بتسهيل عملية التقييم وبناء القدرات في الدول الأعضاء لتحليل نتائج السياسة الاجتماعية لتحقيق نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ستتم مواصلة العملية المذكورة خلال المؤتمر الثاني لوزراء التنمية الاجتماعية، ويرجى أن يتم تناول السياسة الاجتماعية في أفريقيا أخيراً ليس كسياسة للاستهلاك الاجتماعي فحسب، بل أيضاً كسياسة للاستثمار في رأس المال البشري، من أجل معالجة جوانبها الانتاجية والإنجابية وإعادة التوزيع بشكل أكثر فعالية في توليد اقتصاديات دينامكية ومرنة في آن واحد.
ثالثاً: تعزيز رعاية المعوقين وتنفيذ العقد الأفريقي للمعوقين:
7. أعلن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي، في يوليو 1999، الفترة من 1999 إلى 2009 العقد الأفريقي للمعوقين، وبالتالي اعتمد الإعلان وخطة العمل لتعزيز حقوق المعوقين، وضمان مساواتهم، ومشاركتهم الكاملة، وتمكينهم وإدماجهم في أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتهم والدول الأعضاء. تقدم خطة العمل أيضا إطارًا لتوجيه الدول الأعضاء في وضع الهياكل والسياسات والبرامج والقدرات الوطنية الملائمة للاستجابة للتحديات التي تواجه المعوقين، بما في ذلك مشاركتهم في استراتيجيات الحد من الفقر وفي هياكل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الدول الأعضاء.
8. بما أن العقد الأفريقي للمعوقين قد انتهى في 2009، أوصى المؤتمر الأول لوزراء التنمية الاجتماعية بإجراء المفوضية تقييماً للتقدم المحرز والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في تنفيذ خطة العمل بغية تقييم ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد العقد لعشرة أعوام أخرى . وعليه، أعدت المفوضية استبياناً يتم تعبئته من قبل الدول الأعضاء، مع مختلف المؤشرات المبنية على خطة عمل العقد الأفريقي للمعوقين. ستقدم المفوضية تقريرًا عن تنفيذ خطة العمل إلى الدورة الثانية لمؤتمر وزراء التنمية الاجتماعية للإتحاد الأفريقي لبحث تمديد العقد.
رابعاً: إعادة هيكلة المعهد الأفريقي لإعادة التأهيل:
9. إن المعهد الأفريقي لإعادة التأهيل وكالة متخصصة للإتحاد الأفريقي، أنشئت في 1987 وتتخذ من هراري، زيمبابوي مقراً لها. أنشئ المعهد لتنسيق تقوية مراكز الأبحاث والتدريب والمعالجة وإعادة التعليم وإعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للمعوقين الموجودة في القارة. أداءً لتفويضه، يستلم المعهد الأفريقي لإعادة التأهيل المساهمات السنوية من الدول الأعضاء، ويدار المركز من قبل مجلس الإدارة الوزاري. ولكن واجه المعهد الأفريقي لإعادة التأهيل مشاكل مالية خطيرة على مدى العقد الماضي بسبب عدم تسديد معظم الدول الأعضاء لمساهماتها. وعليه، أجرت المفوضية في 2008 دراسة حول إعادة هيكلة المعهد الأفريقي لإعادة التأهيل، وقدمت مشروعه الأول إلى المؤتمر الأول لوزراء التنمية الاجتماعية.
10. بعد بحث التقرير عن إعادة هيكلة المعهد الأفريقي لإعادة التأهيل، قرر المجلس الإداري للمعهد الأفريقي لإعادة التأهيل، خلال دورته العادية العشرين المنعقدة في ويندهوك، ناميبيا، من 4 إلى 6 مارس 2010، من بين جملة أمور أخرى، أنه يجب على مفوضية الإتحاد الأفريقي التقدم بمقترح لإعادة هيكلة المعهد الأفريقي لإعادة التأهيل، وأنه يجب على المفوضية إجراء التحقيق المالي اللائق للتقارير المالية للمعهد الأفريقي لإعادة التأهيل. وعليه، أوفدت المفوضية موظفاً مالياً ومراجعين من مكتب المراجعة الداخلية إلى المعهد الأفريقي لإعادة التأهيل للقيام بالمراجعة. بالإضافة إلى تقرير المراجعة والمعلومات ذات الصلة التي تم جمعها بشأن التفويض المستقبلي للمعهد الأفريقي لإعادة التأهيل، سيتم تقديم مقترح لإعادة الهيكلة، أعدته المفوضية، خلال الدورة الثانية لمؤتمر وزراء التنمية الاجتماعية للإتحاد الأفريقي للبحث.
خامساً: تنفيذ إطار سياسة وخطة عمل المسنين للإتحاد الأفريقي:
11. تم اعتماد إطار سياسة وخطة عمل الإتحاد الأفريقي للمسنين في 2002، وتقتضي إنشاء مجلس استشاري معني بالمسنين ليكون مسؤولاً عن رصد وتنفيذ وتقييم خطة العمل. أوصى المؤتمر الأول لوزراء التنمية الاجتماعية بإنشاء لجنة توجيه معنية بالمسنين لبحث طرق إنشاء المجلس الاستشاري. اجتمعت لجنة التوجيه، التي تمثل هيئة مكتب المؤتمر الأول لوزراء التنمية الاجتماعية، ومفوضية الإتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومنظمة هيلب إيج الدولية، ثلاث مرات: في مايو 2009، ومارس 2010، وسبتمبر 2010. قامت لجنة التوجيه باستكشاف التفاصيل اللازمة حول طريق المضي قدماً في إنشاء المجلس الاستشاري، بما في ذلك عضوية وهيكل المجلس؛ والأعمال السكرتارية؛ التمويل وحشد الموارد؛ الرصد والتقييم والتقرير؛ وكسب التأييد والبحوث. سيقدم المقترح تحت عنوان "طرق إنشاء المجلس الاستشاري المعني بالمسنين" إلى الدورة الثانية لمؤتمر وزراء التنمية الاجتماعية للإتحاد الأفريقي لبحث اعتماده.
سادساً: تعزيز رعاية الأسرة في أفريقيا:
12. تم اعتماد خطة عمل الإتحاد الأفريقي بشأن الأسرة من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي في يوليو 2004 بهدف تعزيز صياغة وتنفيذ السياسات لضمان حماية ودعم الأسرة الأفريقية لتمكينها من لعب مزيد من الدور الفعال والحاسم في تنمية أفريقيا.
13. وعليه، أعدت المفوضية في مايو 2008 استبياناً للدول الأعضاء لتقييم التقدم المحرز والتحديات التي تتم مواجهتها في تنفيذ أحكام خطة العمل. تم تحليل الردود التي تم استلامها من الدول الأعضاء وجمعها في تقرير ستقدم إلى الدورة الثانية لمؤتمر وزراء التنمية الاجتماعية للإتحاد الأفريقي لبحث مدى تنفيذ الدول الأعضاء للمجالات ذات الأولوية لخطة العمل للتوجيه السياسي حول طريق المضي قدماً نحو دعم وتقوية الأسرة الأفريقية.
سابعاً: النداء للتعجيل بتنفيذ خطة عمل أفريقيا الملائمة للأطفال:
14. تم اعتماد خطة عمل أفريقيا الملائمة للأطفال في 2001 وشملت عددًا من المجالات ذات الأولوية للدول الأعضاء لحماية ورفاهية أطفال أفريقيا. كانت الأولويات المحددة لأطفال أفريقيا، من بين جملة أمور أخرى، ما يلي: تحسين فرصة الحياة؛ مكافحة الإيدز؛ إعمال الحق في التعليم؛ والحق في الحماية؛ وتعزيز مشاركة الشباب والأطفال في الأنشطة التنموية ذات الصلة.
15. دعيت المفوضية في خطة العمل إلى إجراء استعراض منتصف المدة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المجالات ذات الأولوية المبينة في الوثيقة. نظمت المفوضية بالتالي، المنتدى الأفريقي الثاني حول الأطفال في القاهرة، مصر من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2007 تحت موضوع: "استعراض التقدم والدعوة إلى التعجيل بالعمل في تحقيق الموقف الأفريقي الموحد من العمل الخاص بالأطفال".
16. اعتمد مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي في يناير 2008 النداء للتعجيل بتنفيذ خطة عمل أفريقيا ملائمة للأطفال. كانت إحدى التوصيات المضمنة في النداء أن تقوم مفوضية الإتحاد الأفريقي بوضع إطار الرصد والتقييم والذي يضع معايير تقييم التقدم ويحدد العقبات ومقاسمة الممارسات الجيدة وإفراز المدخلات لزيادة تحسين تنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة في النداء للتعجيل بالعمل. إن إطار الرصد والتقييم من شأنه أيضا أن يكون بمثابة خطوط توجيهية لتحسين جهود الرصد والتقييم الوطنية والإسراع بتنسيق وتنفيذ خطة العمل. وسوف يسهل أيضاً رفع التقارير إلى أجهزة الإتحاد الأفريقي ذات الصلة مثل اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق ورعاية الطفل.
17. أعدت المفوضية واستكملت إطار الرصد والتقييم لبحثه خلال الدورة الثانية لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التنمية الاجتماعية للإتحاد الأفريقي. وبالإضافة إلى ذلك، أعدت المفوضية أيضاً التقرير الأول عن وضع أطفال أفريقيا 2010 لإطلاقه خلال المؤتمر الثاني لوزراء التنمية الاجتماعية للإتحاد الأفريقي، كما أوصى به النداء. وإثر بحث مكثف وجمع البيانات من الدول الأعضاء عن وضع الأطفال في بلدانها، يبرز التقرير وضع مجالات الأولوية المذكورة لخطة العمل.
ثامناً: الخاتمة وطريق المضي قدماً بشأن الاستثمار الناجح في تدخلات السياسة الاجتماعية
18. إن خطط العمل المذكورة أعلاه، المعتمدة من قبل أجهزة صنع السياسة للإتحاد الأفريقي، لتحسين معيشة والمعوقين، وكبار السن، وأعضاء الأسرة الأفريقية وأطفال أفريقيا، على التوالي، تمت الإشارة إليها جميعا وإدراجها في إطار السياسة الاجتماعية لأفريقيا. وهذا يدل ليس فقط على رحابة الأولويات المضمنة في إطار السياسة الاجتماعية، بل أيضاً على ترابط الأولويات المذكورة لتعزيز التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للقارة.
19. تم الإقرار بأنه يجب على الدول الأعضاء الاقتناع بقيمة الاستثمار في تدخلات السياسة الاجتماعية كي يصبح النمو الاقتصادي مستداماً في الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي وفي أقاليم أفريقيا المختلفة. وفي الحقيقة، تمت الدعوة إلى مجموعة تدابير سياسة التنمية البشرية الشاملة. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون الدافع وراء تدخلات السياسة الاجتماعية هو تحقيق التضامن والمساواة المحددة من قبل الدولة، كي تكون لها أيضاً الآثار ومنافع اقتصادية في المجتمعات والقرى المحلية.
20. وأخيرًا، بما أنه يجب أن تدفع الدولة التكامل والتماسك الاجتماعي، فهذا المؤتمر الثاني لوزراء التنمية الاجتماعية للإتحاد الأفريقي يتيح فرصة مهمة لحشد الإرادة السياسية في الاستثمار في تدابير السياسة الاجتماعية في الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي. ويتوقف تفعيل هذه التدابير على البناء الناجح لقدرات الدول الأعضاء على تحليل ورصد آثار تدخلات السياسة الاجتماعية خدمة للتنمية الاقتصادية.
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